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ف مسد يلك 


الحمد الله رب العالمين: والصلاة والسلام على رسول الله محمد رحمة 
الله العالمين؛ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى يهديه واتبع سنله إلى بوم 
ألديق. :أما سدع 

فيسعدني أن أقدم هذه الحاضرة الحامة ضمن ساسلة حاضرات مركز 
دراسات مقاصد الشربعة الإسلامية» والتى قدمها فضيلة العلامة الشيخ 
الدكثور عبد الله بن بيه ف كلية الوق بجامعة الإسكهدرية في يوم الخميس 
الموافق ؟١‏ من صفر الخير +؟29١ه‏ - 01/2/91 ٠٠م‏ بمناسبة خام الدورة 
اللتخصصة حول (مقاصد الشربعة في المعاملات)؛ والتي عمّدها المركز 
التعاون مع مركرٌ الدراسات والبحوث التّانونية والاقتصادية بالكلية خلال 
شهر صغر الخير 618١ه‏ > فبراير 08٠1م‏ . 

وقد أفاض وأجاد فضيلة العلامة -كعادته - في عرض بعض المَضانا 


الحامة ف جال المعاملات من خلال خبرته الطوبلة بالجامع الققهية وما 


تولك لد لان التتى :فى لتك واللؤسسات الانتلانية» ركان مردما ت 
كنادته أيضا - في التماس طرين قصد وسط بين من لا يميم للمقاصد 
معاي ون وين من لا بنضبط بضابط من نص أو أثر. فجزاه الله خيراء 
وتقعنا علمه. 

وقد نشر المركر إلى الآن خمس ححاضرات قيمة في هذه السلسلة» وهو 
مسمر بإذن الله في تيسير إلثّاء هذه الحاضرات على جمهور المهتمين 


المقاصد» علما وتطبيمًا على واقع الحياة المعاصرة . 


الشكر مسبحن لكلية الحقُوقٌ بجامعة الإسكندربة» ولعميدها الحمام 
الأسناذ الدكتور أسامة الفولي» ولجلسها الموقرء بما أتاحوا من فرصة لجمع 
غفير من أهل العلم وطلايه لسماع حاضرة العلامة الشيخ ابن بيه» وتعليق 
بعضهم على ما قدمء وهو ما يحده القارئ الكريم في القّسم الثاني من هذا 
الكثيب . ظ 


كما أشكر باسم المركر الحاضر الكريم, العالم الجليل» وعضو الجلس 
الأعلى لمركر دراسات مقاصد الشرعة الإسلامية؛ لما بذله من علم وجهد 
في سبيل الله والعلم وفمّه المّْاصدء 


والله من وراء القصدء والحمد اله رب العالمين» 
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مقاصد الشريعة في المعامللات 


سم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين» اللهم صلي وبارك 
على سيدنا حمر وغل اله وطهيية وس فيليا كيرا 


معالي الدكثور أحمد ركى بمانى» -حضرات السادة الأفاضل . . 

1ت ع . .اه ع 5 

إنه لشرف أقدره وكرم ساظل اتذكره ان ادعى لاتحدث امام هذا 
الجمع الكريم في جامعة الاسكددرية. بالنسبة لي هذه محاضرة لا تبعد عن 


ثلاثة أبعاد: بعد المكان وعد الإنسان وبعد العنوان. 


المكان هو الاسكتدر بة حيث التارخ وحيث عبئىٌ هذه الحضارات: 
ترك كل واحدة منها طابعها ولتسلم الاسكددرية إلى الحضارة الإسلامية 
العربية التي ظلت خالدة مخلدة. الإسكئدرية هي أرض العلم والحكمة 
واكم . وعندنا حكم ابن عطاء الله التي أحذناها من هذه الديار» والقي 


عن عليها المغاربة بشروح لا تدهي . 


الإنسان هو هذا الإتسان الممستك يدينه المتمسك بعرونّه» وولو 
هبت الرناح بن القيذة الأخرى الببجر الأميض المتوسطء من غزاة وطغاة. 
الإنسان أنضا الذي بكرم اليوم هو أخونا معالي الدكثور/ أحدد شي مائي. 
٠٠‏ والإمان مان والحكمة مانية. ولعلي لا أخدش حيائه إذا قلت أنني 
الأمس كنت أطالع نايج يتحدث عن المشكلة الدائمة التي لا ندري مى 
نتسهي» مشكلة البطالة» وفي هذا البرنامج كانوا سحدثون عن فترات عصيبة 
في دداية إنشاء منظمة الدول التي تصدر البترول: وقالوا عن معالي الدكثور 
أنه كان دس وداهية. وفي هذه الفترة كان الملف ساخن جدا بن دول 
غربية تترض إلغاء دول البترول وبين دول متحمسة نتودها رجال ثوار 
كالجزائر وغيرها من الدول» فامسك العصا من الوسط واستطاع أن نود 
توازن. ٠‏ ولو زلت قدم فالرؤوس بها تقطع والنفوس فيها ملس . لك الرجل 
م ينسى أصله ! ها ضر رجع إلى أصله مكة لإحياء تراث مكة . 


وهو سليل 
اعلماء أيضا فرجع إلى أصله عام جدداً ببحث عن العلم ويحب العلماء . 
ا 
0م كم كرتي نه الياسية. أنا البتران قير 
المقاصر 


0 وما أدراله ا‎ ٠ 
#باكيا لتايس 5 يا هدا موضوع قديم حددث؛‎ 


أو كنا شول علمائنا قديم بالجنس حديث بالتوع. فمئذ العصور الأولى 
حرث القدماء عن المقاصدء وقالوا إنها الغادات والمعاني التي يرمى إليها 
الشارع. أظن أنني لست نحاجة هنا لأحد نكم عن كلي المكاصد وحرئيهاء 
وعن عامها وخاصهاء وأصليها وتبعيهاء إلا بممّدار ما بساعد على فهم 
بعض الشذرات الت أتحرث عنهاء والقي اخترت أن تكون جملة من 
الإشارات. وعيدنا يريك مع اله كوو جاسر عودة اثآر بعص المضابا 


عن المقاصد والمعاملات» 5 أنيا صاللحة لأن 55 موصوع حددث. 


و 


ل 


55 


لج ى>ؤثتثبب 0 2222221 حي 72 و 22 يي --- د مت 


لير 


0 5 اللخ 2101-15 خلا 


سيم عه لمسسيييان. 


تسيل لعل سسسي ١‏ سس اصييال 


المماصد والمدارس الفمهية 
مسالة المقاصد هي مسألة حَحتَر فيها المدارس» وهذا ليس حدينا . 
فالشاطبي نمسم المدارس إلى ثلاثة مواقف: 

.١‏ مدرسة لا ترى متمسكا إلا بالظاهر ولا تهم بالمعاني 
وتكنى بالميانى . وهذه مدرسة أهل الظاهر, واسميا 
جاء من هذا المنطلق . 

؟. ومدرسة لا تهتم المباني وتدعي أنها تتمسك بالمعاني» 
وسمماها الشاطى بالباطنية. 

7 ومدررسة وسط. وهذه المدررسة هي التي تعطي 
تنسّمى إليها المذاهب الأربعة بأقدار متفاوتة. فمثلاًء نحن 
نعلم أن الشافعية رحمهم الله تعالى -وأطلب من الله أن 


رسميا يتولون مكذا. لك الحقيقة أننا نجد أنهم أيضا 
06 ساون عن هذا الموقف الحدي -إذا صم 
التعيير- ويقولون بقياس العلة. فهم إذن لا بتوسعون كر 
في المقاصدء إلى أن جاء إمام الحرمين الجويني. لكنى 
المالكية والأحناف والحنادلة ع كلا أخذ وكلا اعتاد 
على قياس العلة بأدلة أخرى. وكانت التسب ميفاوتة, 
فالأحناف أخذوا بالاستحسان 0 مقارنة بالمصالط 
المرسلة. والمالكية أخذوا بالمصالح المرسلة. والحنابلة 
أخذوا: من ذاك وذاك: أخذوا الاستحسان نصاء 
والمصال المرسلة على اخنلاف. فابن قدامة في الروضة 
قال إنه لا بأخذ بالمصال المرسلة. 
إذن هذه المدارس الأرع تأخذ بالمقاصد وبالتصوص على اعبار 
الكمال. لكن هناك مدرسة رابعة هي الت اتحدث عنها وهي مدرسة 
معاصرة تقول إنها تأخذ بما أخذ مه المذاهب الأربعة, لكنها غير منضبطة. 
وسأقدم أمثلة وهذا هو الموضوع إن شاء الله. 


١ 
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أمثلة على اجمود: قضية التضخم 


الآن من خلال خبرتنا باجام الفْمّهية ومن خلال القَضايا التي تعرضت 
لا الجامع وقضابا أخرى تعرضت الها لجان الفتوى في البنوك والمؤسسات 
الإسلامية» تحد انفسنا أمام جمود أحيان لا شيم للمقاصد و أو أمام 
انقلات وانحراف لا بنضبط بضابط وبالثالي لا يضبط المقاصد . وسأقدم 
أمثلة ولا أريد أن أجرح بأحد أو أضر بأحدء لكى سأقدمها من جانب 


(الجمود): أسميها همكزا . 


عندنا قضية التصخم وهي قَضية من حوالي عشرين سنئة» وهي من 
جهة رجال الاقتصاد عبارة عن اتخفاض أسعار العملات وارتفاع اسعار 
السلع - عرفت هكذا . ولكن هذه العملات الرائجة الان لا هي بذهب 
ولا فضة» والنبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "الذهب بالذهب والفضة 
الفضة . ذفي الججامع فَلنا أن العلة هي الثمنية» وأنتم تعلمون أن الأئمة 


اختلفوا في العلة أصلاً. فبعضهم قال إنها واقفة. والعلة الواقفة والعلة 


١ ه‎ 


القاصرة هي التي لا بتعدى بها إلى غيرها . وإمام الحرمين كتب عن هذا 
ا وبعضهم قال إن العلة هي الوجد وهذا مذهب الإمام أحمد في أصله 
ومذزهب أبو حنيفة.. وعضهم قال إن العلة هي السّمنية وهي واقمة عند 
الشافعية» ومكن أن تتعدى عند المالكية. ولكن الثمنية لم تأخذ بعين 
الاعتبار أنها في مهب رباح التضخمء في مهب رباح السياسات العالمية» في 
مهب رباح الخروب . 

فالذهب والفضة كانا في بوم من الأنام تدا منكزة وذاا: ولكن 
السؤال الآن هو: التضخم إذا كان 50 تقضي من ثبت فى ذمته 
دين؟ أو كيف يقضي «نفسه دنه مثلا؟ نضرب مثال» وهو ما تكلم به 
مددوب لبنان في الجمم عد الحرب اللبنانية» قال: الليرة اللبنانية كانت قوبة 
نهذ كي الآن أضيدك ضنيكة عدا أضبيحت المرأة ذا أخلاض بغر 
صداتها تذهب لَسجل طلاتها عند الحكمة فلا يكفيها لأن الليرة 
ايت ا وإذا كنت قد 1100 سنوات 
وبنيت نه بينآ» فالييم سطيك مالأكثيرا مثل أوراق الشبجر 575 

هل عمل هذا؟ هل هذا مطابيّ لمتصد العدل؟ هذا أمر لا صح. 


كل 


حت 


أبو بوسف رحمه الله تعالى أجاز الغلاء والرخص في الذهب والفضة. وف 
الحديث: كيف تأخن مال أخيك يغير حق؟" فمثلاً: 50 
في الصلم الجبرى أن الذي تضرر هو صاحب الدين وليس المدين» وأن 
الدين لا نتَصْى إلا مثله» وأن التضحم وحتى ولو كان جاع لا مكن أن 
لد يه! المشكلة إذن كبيرة جد ! 

الان النقود العراقية ميلاً» وهي من بلد قامت فيها حروب» ونسعد أن 
الشربعة تتسع قاماء وأن المقاصد تتسع يا لتستوعب هذا . المشكلة أن 
هذه التقود لا مكن أن تقاس بكل وجه مع غيرها من نود البلاد الأخرى» 
والمّضية يمكن أن تقاس بوجهين -سماها المالكية المسألة البينية أي قضية 
لها شبه بقضية ولا شبه بقضية أخرى- فيمكى أن تعامل معاملتان» 
الزبادة بالنوع الواحد أو لا زبادة. لكن وبخاصة في قضية التضخمء هذه 
مسألة من هذه المسائل التى أهملت فيها المقاصد والتي وقع فيها جمود غير 


مبرر. وعندي جور طويلة في هذا الموضوع . 
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أمثلة على المود: قضية البيع قبل القبض 


المسألة الثانية همي مسألة بيع المسلم قبل القبض» وفيه تسئلم الشيء 
طرق ما وم تَقبضه عدء ولكنك تردد أن تبيعه في السوق الدولية. المجامع 
الفتهية تقول إنه لا يجوز بيع الدين قبل قبضه؛ وأن الأحادمث الني وردت 
ونقضي الإباحة إِما هي للطعام فقطء واحتجوا عليه محديث ابن عباس . 
قال المالكية: إن ابن عباس حجته عليكم وإنتكم لا حجة لكم؛ لآن ابن 
عباس بقول إننا نهى البي (صلى الله عليه وسلم) عن الطعام وأنا أحسب 
أن كل شيء كالطعام. إذنء ابن عباس بعترف أن النهي هو في الطعام. 
ولهذا استشهد مالك بالابة: "وأحل الله بيع" . والبيع عدده هو العّد فقط 
وليس القبض» وإنما ابض تبعي من المكملات والنّمات وليس من المقاصد 
الأصلية . والشاطبي نص على ها فتَال: لأن التقاض إِمًا هو من 
المكملات. وعند مالك القبض ليس من ماهية البيم والبيم هو العمّد وليس 


التبض. فإذا لم يكن طعام فإنه يجوز بيعه عند مالك . 


198 


أنها الأخوة: نحن نحاول أن تتجنب الحرام الحض الذي لا خلاف فيه 


حين نعامل مع هذه القضانا ١‏ الي فيها نصوص صحيحة والئى هي ونا مق 


وجهة النظر المقاصد صحيحة لا غبار عليهاء ولا بوجد فى ابي 
ولا من سنة رسوله بمنع ذلك. فمثلاء النى (صلى الله عليه وسلم) نهى 
عن بيع الطعام في عسرة. فمالك حمل هذا النهي العام عن البيع - حمله 
على الخاص وهو منهيج واضح وطريقٌ لاحم بالنسبة لمن يعرف أصول الفّْهء 
وهو حمل العام على الخاص. وهذه أيضا قضية أنا أرى أنها لم تراعى فيها 


المقتاصد . 


0 
| ا ا 1 
سمه راي 


أمثلة على اللمود: قضية تأجيل البدلين أو العوضين 


قضية ثالثة ربما أكبر من أختيها هي قضية تأجيل البدلين أو تأجيل 
العوضين» أي عمّد مؤجل. هذه المسألة الآن يحتابح إليها الناس في البورصة 
وي المعادن والحديد والنحاس والبتزول» فد تعقّد الصفقة ولا بقدم الثعن 
ولا تقّدم السلعة. فلا هو بيع بالأجل قدم فيه الثّمن وبقيت السلعة, ولاهو 
بيع بالأجل قدمت فيه السلعة وأجل فيه الثشن» بل هو تأجيل للبدلين. 
وتأجيل البدلين لم برد فيه شيء صحيح عن رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) إلا حددث اختلف العلماء فيه وقال فيه الإمام أحمد: هذا الحدث 
ل١ابثبت‏ وا هو الاجماع. وهذا الإجماع إجماع سكوتي وليس مطلقا . 

وسعيد بن المسيب رضي الله عنه - وهو أعلم الناس بالبيع كما بتول 
مالك» ويقول الإمام ابن حزم: هو أفضل الناسين - قال يجواز بيع وتأجيل 
ابدلين» كر ذلك ابن يونس فيكقابه الجامع» وهومن أهم الكتب في البع . 


أما من ناحية المقاصدء فيتّول القّرافي: ما منعوا تاجيل البدلين لما فيها 


"5 


من الخصومة والشحناء. إذن» انظروا الخصومة! ولو وجدت آليات في 
السوق تمع الخصومة والشحناء لاعتبرت أن تأجيل البدلين - في غير الطعام 
5 اعتبرت أن تأجيل البدلين جائزء وبخاصة في صممّات البترول» وف 
الصفْمات الجديدة» وفي الصفقات الكبيرة التي فيها من تأجيل للبدلين إذا 
اتضبط الأمر وم نكن فيه ما بؤدي إلى مخاصمة وشحناء . 

وكذلك ذكر الشاطبي قاض هذا على أنه من المكملات» فإذا امت 
البيع بدونه يلفى هذا المكمل» ولا بقَضي على أصله وهو البيع. فالبيع 
صروريء وهذا من الثّمات. 

نحن عرف أن البيع اختلف العلماء فيه. فإمام الحرمين بول إنه من 
الضروري والحقه محفظ المال في البرهان» والشاطي نقول ضروري» وأحيانا 
لا. والسبكي ومدرسته قالوا إنه من الحاجي» والإجارة حاجية نضا 
لكن على تقسيم إمام الحرمين يكون البيع من الضروربات والإجارة من 
الحاجيات. إذ1 التقسيم المقاصدي, نجد أنه بالإمكان إذا كان هذا الأمر 
لل مجاجي وتعاملنا معه مقاصدياء لقلنا إن هذا المتصد ضعيف. 
والمسالة ف المعاملات أنها الأخوة لنسنت أن نصع را وكشنا للمقاصد في 

ف 


المعاملات» ولكن أن نرتب هذه الممّاصد لتعرف أوجه الاحتمال عندما بقع 
التجاذب ف التحليل والتحريم. والبحث والتحليل ميزان هذا التجاذب» 


وهو الذي بين فقه الفقيه. هل هذا الممقصد ضروري ام لا؟ 


لف 


1 ( 


1 


٠ 


ته 


( 
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ليس كل مقصد ضروري 


مثلاء ورد في القرآن الكريم: "نا آنها الذين أمنوا إذا تداستم بدين إلى 
أجل مسمى فاكتبوه" . الأئمة الأربعة قالوا: الكثاءة ليست واجبة» لأن النظر 
لها بمعنى المقاصد بين أنه يجوز أن ترك دبنه نفسهء وكذلك لا جب عليه 
الكثابة. إذن ليس كل مقصد الشروزة لك ويزقبة الترورات بل إن كنرا 
من المقاصد هي مقاصد تقع في أسفل السلم؛ لأن الكلى لحن جزئي» 
وهذا الجزني قد يكون كليا كا فعلى سبيل المثال هناك كليات الكبرى 
كالمقاصد الضرورية» والتي نشول الشاطي عنها: وليس وراء هذا كلى 
وليس وراءها منتهى. هذا الكلى يحكم كل الشرعة لأنه يحيط بكل 
المصالح ولأنه أنضا يحيط نكل جرئيات الشريعة. 

والجزني في أصول الفقه قد يكون كياً بالعسبة لما ححنه. مثلاً مقصد 
منع الغرر هو في خدمة مقصد العدل. والمزاانة وهو بيع مجهول بمعلوم كبيع 
الثمرة قبل تطيب أو تطرح هو جزئي النسبة للغرر. إذن هناك تسلسل. 


هم 


فالكئي قد بكونكليا في احجَاه وجزئيا فى ااه آخرء ويكفى أن ضع سنهاما 


حى تقول هذا كلى بالنسبة لهذا الاتجَاه لكنه جزئى «النسبة للايجاه 


الاخر. تريب المقاصد بهذا الشكل هو الذى سين لنا ماهو المقتصد 


الاصلي وماهو المقصد الفرعى . 


ل 7 
ع نس سيد للها 
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كيف نعرف قوة المقصد؟ 


وبالالي: قوة المقصدء كيف تعرفها ؟ تعرفها من شيين: 

قوة المصلحة الت يمنلها . 

الأدلة الشرعية الحاكمة وإلماحها . 

وطهذا ستول ابن تيمية رحمه الله: الرنا أشد حرمة من المّمار والميسر. 
وهو صحيح» لأن الله سبحانه وتعالى قال: "لا تظلمون ولا تظلمون", وسماه 
ظلما . فالميسر بغضاءء والخمر بغضاءء ولكى الظلم استعمل فمّط في الرباء 
ولذا فمقصد الرنا أقوى لأنه مقصد أصلي نّم في الضروري سبب 
النصوص الحاطة نه. 

وبعرف الضروري ام أ الغازة وش عله أسوارا من لخاود 
من خلالما يمكن أن نعرف الضروري من غير الضروري. فإذا وضعنا 
خريطة للمتاصد الضرورية في المعاملات - وهي كثيرة جدا - بدأناها من 
القران: "لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل ..." "والسارفٌ والسارقة 
تأقطعوا أيريهما. . ."» وغيرها . 


يف 


والنصوص الترآئية مثل: "ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين" تدل على مقّاصد مثل مقصد الادخارء والذي تعتبره من 
المقاصد الإيجابية. والادخار ليس هو الاحتكار وليس الكنزء ولهذا 
عندما يمول عليه الصلاة والسلام: ""فكلوا وادخروا"؛ وعندما كان يدخر 
قوت سنة لأهلهء وعندما مول سيدنا بوسف لمم ادخروا هذه الغلة والبر 
لسبع سنين» 'فما حصدتم فذروه في ستبله إلا قليلا . . ثم بأتي بعد ذلك 
سبع شداد أن ما قدمت لحن موا از اسن قيوط افوضنا ان 
الادخار مطلوب» لأن الادخار حتى ف اللغة العربية هو حفظ الشيء 


للعاقبة . 


أما الاحتّكار فهو أن بخنى الاجر ويحتكر سلعة في السوقٌ ثم بنزل بها 
في وقت ارتفاع ثنها لأن المكر هو الإساءة والتقص في اللغة العرببة» وأما 
الادخار فهو الاحتناء والاخمّيار. فيجب أن نعل هذا المقصد خاصة في 
العالم الاسلامي لأنه شَابل الاسراف والتبذير. هناك تبذير ابل الشرك 


وأما الإدخار فهو من الممّاصد المطلوبة . 


كن 


أمغلة تطبيقية متنوعة 


إذن شبغي أن ننهم المقاصد لمعرفة بعض المسائل المهمة. مثلاً مسألة 
القبض: القبض من المكملات الضعيفة الت إذا احتجنا أن تتعامل معها 
لمصلحة أو حاجة راجحة. لكن؛ ألا مكن أن تتجاوز عن القبض؟ نهمء 
وكذلك تتجاوز عن كثير من القرائض خاصة فى المشاركة. لكن هناك 
ميزان! والميزان إذا أردنا أن نضبط به فلننظر في مقصد النهي» ولا نبيحه 
إلا لضرورة لأن المقاصد تطبقٌ حسب الحاجة . 

ولأجل ذلكء أرجعوا الكثير من غمود الغرر للحاجة. لماذا؟ لأن 
البي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن عمّد الغرر أي في البيع. وقاس 
العلماء جميعا الإجارة على البيع» فمالوا بالمعلومية . 

كن هذا قياس تنازلوا عنه كثيرا في المشاركات. فمثلاء هو يشتغل 
لك يجزء مجهول؛ فكأنه قدم نفسه كرأس مال. إذن» شخص جاء ليشتغل 
عندك» وقال ما يحصل هو بينناء فهذا جائز لأنه من باب المشاركة. وهو 


أصل الامام أحمدء وقول ابن سيرين أنضا وجماعة من العلماء حصلنا 


>39 


أقوالم؛ قالوا إنه من باب الحاجة إلى الكلى» وإنه من باب ما علم بالمال . 
فهناك فرق بن ما جهل الخال وعلم المآل. وبناء على قاعدة "ما جهل 
الحال وعلم الال" نيز كثراً من الإجارات التي يحتاج إليها كتير من 
الناس . 

وهنا مسألة أخرى فى غابة الأهمية» وهي الخيارات. الخيار هو عمّر 
موقوف على شرط -كما هو عندنا في الفْقه- وهو أن يرضى فلان مرك 
العاقد فهو خيار تعاقدي وليس خيار نقيصة ولا خيار مجلس. فخيار 
النقيصة هو بطلع على عيب في السلعة ثم يرضى . أما خيار المجلس عير 
من بتول بهكالشافمي وأحمدء فهو خبار في عفد البيع: لا يكين بيع حمى 
شقضي المجلس» ولا ول به مالك ولا أبو حنيقة . 
مثال آخر: هل يجوز بيع الحقوق؟ 

الخيار التالي هو عبارة عن حنّ للشخص أن بشتري سلعة على أنه إن 
شاء أمضى هذه البيعة وإن شاء لم بمضها مقابل شيء نقدمه لصاحب 
السلعة» وهذا لابقع. الججامع الفقهية تمنع هزه الخيارات» وقالوا: هذا ليس 
مالا! فالمال يكون مال مدخخراً عندنا وعدن الور حا 
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لكن, لماذا ؟ هل يوجد نص من كاب الله وسنة النبى (صلى الله عليه 
وسلم) بمنع بيع الحقوق؟ لا بوجد ! وأقول: إذا أردت أن مهد أمّن تفسك 
من الكتاب والسنة» فإذا أمَنت نفْسك هنا فلا شيء عليك ولا خطأ . 

بل يده فى مذهب مالك رحمه الله في جملة كبيرة من الحقوق. مثلاء 
المرأة تقول لضرتها تنازلي عن ليلتك وأعطيك دراهم: عند مالك هذا 
جائر ! لا شك عطلبعا أن مذهب الشاضي بشده في هذا ويتول هذا لا 
مكن . وكذلك الشفعة: عند مالك يجوز أن سَنازل عنهاء أي سقط الشفعة 
بالمال. وكذلك السوم: عند مالك تقول اترك سوم هذه السلعة ونعطيك 
دراهم أو أنت شريكي في هذه السلعة. قال ابن رشد: هذا صحيح 
وعليه أن يدقع له عُن. ومن الممكن أن يحخطب المرء امرأة فيمّول الآخر له 
اتركها بدرهم (ولا أقول لك نصفها !) . 

هذا كله اعتياض عن ترك ولا بوجد نص بمنع الاعتياض عن البيوع أو 
عن الحمّوق. كذلك مع الذعب اي الفضة لا يحوز بيعهم إلا إذا استخريج 
لكن إذا باع الحقء أي بتول: أنا أعطيك حق في كذاء فهذا جائز ! 


5١ 


ثم أليس الشخص الذي كان له الح في شراء سلعة له أن يستازل عن شْ 
حل كخم آخر وض ؟ أليس هذا مآ وضلك إليه امهنا ؟ وإخران ١‏ 
(الاقتصاد الإسلامي) مكنهم أن عيئونا فى هذه المسألة» فنحن لا محف ألا ' 


شراء أسهم النولة التي اشتمل عل نقود وديوك 


هناك من الفتهاء من اتفرد أو انفلت (وأا لا أعين أحدا أو أخص | 
أحدا) . نمولون: نحافظ على المقصد الجوهري ونجعل المقاصد الأخرى كلها ١‏ 
نسبية» بل والنصوص أضًا ! وهذه مصيب ة كير ! لكثنا وجدنا من بين فتهاء ‏ أ 
المجامع من أجاز شراء أسهم البنوك التي تشسمل على تمود وديون نعود وديون < 
سبة) وقاسوا الشركة على العقّد قياسا لا شبله العقل ولا شبله التقلء لأن ظ 
الشركة ليست عقّدا ! ثم قالوا: نرجع إلى الحديث الذي رواه البحاري ومسلم ظ 
ومالك في الموطأً أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (من ابتاع عبدا فماله ظ 
الذي باعه إلا أن يشترطه المبناع) . فمّالوا هذا البيع قد بكون به نقود وقد لا ! 


كون» وقالوا إن هزه الشركات هى عفود فقط. 


بسن 


ولكتنا إذا أبجنا هذه القضية وأنجنا الاقتراض وأنا بحت عن عض 
البنوك فى تلك المنطقة (أربعة دنوك) وجدنا 655؛ من رؤوس المال هي مود 
وببوع ولاقيده اطق إلا اضرلا عند هي عبارة عن مكاتب- 
أقول إذا فتحنا هذا الباب فلدّل أنضا إن الريا ليس رما ! لأن هذا هو 
نفس معنى بيع التقود بالنقود بالتسيئة أو بيعها بديون! إذن هذه القضية 
فيها إشكال كبير جدا. وبعض الأخوة في لجان الفتوى في البنوك -أو 
جموعة كبيرة منهم- شََبِق هذه الرؤية. وقالوا يحوز لأن في المسألة تامع 
ومتبوع . فسألنا: ماهو التابع وما هو المبوع؟ فاختلفوا! بعضهم قال: 
المتبوع هو الشركة» وبعضهم قال: هو الأصول الصغيرة» وقالوا: المتبوع هو 
القصد . ولكى القصد لا نضبط ولا يمكن أن يكون علة» لآن العلة هي 
وصف ظاهر منضبطه والقصد لا بنضبط» ويمكى أن تقول كان قصدك 


كذا أوكانكنا - فهذا لايجور ! 


لاد في الاجتهاد أن نراجع الأئمة الأوائل» لأننا كما نرف عندنا في 


بدأ مع الأئمة وبدا مع الشافعي بالذات. أما عصر السمع فَكانوا يسمعون 


تذن 


من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى كنب عمر بن عبدالعزيز في 


أصولة والمعابر التي ترشد الناس . 


بين التأمين التقليدي والتأمين التعاونٍ 

ثانيا: هناك من سوى بين التأمين النمَليدي والتأمين التعاوني الذي ينبنى 
على ذكرة التبرع والعاقد» وخر لنا بها أحدهم قبل أنام؛ وقال إنه شترى 
لذ أنه أن هراهم ددراهم. وم يكلف نفسه أن يمول لنا ماهي العلة ! 
قلت: هل سمعتم قياس بلا علة؟ أبن العلة نا سيدي؟ ضع علة بقاس 


عليها الحكم لوجود وصف جامع بينهما أو لمساواته له في العلة. هذا أيضا 


إشكال كبير. 
7 ' 00 ا اا 
ل 
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لاد أن يكون هناك توازن أو ما أسميته 207 لتعامل مع هذه 
الَضادا . وهذا الميزان في مسألة التفري بين الإجارة والبيع حسب حالة 
الأشخاص وهو نوع من حَحَمَينَ المناط. الشيخ عبدالوهاب الشعراني بنى 
عليه ميزائه بأن من الأشخاص من يحتمل العزيمة ومنهم من لا يحتمل 
العزمة . هناك اط توازن في المالات والمستميليات وار يكاب 56 
الضررين . وهناك مسألة الكلى والحزئي. ومسالة ما بمَضيه العمل والنقل. 
وهذه المسائل فى ضبط المقاصد وهي في غاية الأهمية. 

كلمة صغيرة عن العمّل والنقل: أكثر المقاصد إذا سئلت عن حكم 
برجع إلى مقصد مكن أن تشير للنص ويمكن أن تشير للمقصد وبكون 
جوابك صحيحا في الحالين. مثلا: لا تحكم وأنت غضبان. يمكن أن تقول 
إن هذا بالعقّل ويكون جواك صحيحاء ويمكن أن تقول لأن الشارع نهاني 
كن عوك سيدا انا انل ان شر فا عن اذل ترف 
كأن النقّل لا يمجد» وقل أن تصل لشيء بالعقل لا بواقق النقل . 


هه 


٠‏ نسال الله لنا ولكم الوفين وساحوني إذا كت قد أطلت عليكم في 
أشياء تعرفونها . والسلام عليكم ورحمة اللّه. 


امن 


تعليقات على الحاضرة 


أ.د. محمد سليم العوا: 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . أما بعد . 

فإن من بركات هذا المركر مركو دراسات ممّاصد الشريعة 
الإسلامية- أن يجمع لنا هزه النوعية من العلماء الأفذاذ الذين قل وجود 
أمثالحم في عالمنا العربي على وجه الخصوصء وإ نكانوا هم أشد من العرب 
سكا بعروبتهم» من "مورتانيا" التي كانت بين "شط بولا ادر 
لماذا غيروا اسمها ! شنقيط اسم جميل. وكلنا بعرف المشاخ منهاء مثل 
الشنقيطي المفسر والاصولي والمحدث والصوثي. والشعراء الشنقيطيون 
كذلك. ولكتهم غيروها إلى مورتانيا فأصبحنا نظنها دولة أوروبية وليست 
دولة عربية» حتى تسمع عالما من علمائها كشيخنا العزيز العلامة عبد الله بن 


بيهء لتفاجا بأنك عدت بأدراجك إلى السنين الماضية والقرون الغاليةء حيث 


يسن 


العلم علم» والتعبير تعبير» والبيان بيان» والبلاغة فطرة لا اصطناعء واللغة لا , 


اكتساب فيها وإئما هي من ن آثار الرضاع الأول. فاللهم احفظ هؤلاء العلماء» ؤ 
وزد من أمثالحم, واتفعنا بعلمهم؛ هنا وني كل مكان يكونوا نه. ْ 

3 أنها الكرام والسيدات والسادة الأفاضل لا أرد 2 على ظ 
مقالة أستاذي وأخي ي الأكبر وشيخي الدكثور عبدالله بن بيه إلا سؤال, 
واحد سؤال 5-0 بجهد ؟ ْ 


| ٠. 


هل يجب على علماء ذلك العصر -وعلماء كل عصر بعده- أن 
متهن لهذا نتن وان الأرين. والأقدمين ويتنسترا ان اقباساتك بوتتلا " 
مسألهم الفقهية ثم بمَُوا عندها لا سحركون؟ أم إن الواجب علينا أن يجتهد ‏ 
كما اجتهدوا ونصنع كما صنعوا ونعود كما عادوا إلى الأصلين العظيمين أ 
الذين لا يختلف الناس حول صحتهم وحَقَيتهم لمصالح الناس: كاب الله 
وسنة رسوله (ص) ؟ 

أنا أظن أن الجواب 0 الثاني من كلامي: بدا وقوه إل 


اكاب والسنة. لكن هذه العودة : تفتضي التأهيل والعلم والعمل التي 


كن أ 


ني فيه الإنسان شبابه» ثم ينف فيه معظم رجولله وكهولته» ثم لا يحصل 
نصيبه من الاجتهاد إلا ّدر من الإخلاص. قال الشافعي: إذا توجه إلى 
مسألة من المسائل يحاول أن عرف حكم الشرعة فيها فإنه سوجه يبه 
وعمّله وبكلتيه بريد أن صل إلى الحكم الحميمو الذي بريده الله تبارك 
وتعالى» ولتختاف آراء الجتهدون ليكن لكل منهم مذهبه وتوجهه ومنهجه» 
وأنا لا أعني المذهب أن ننشاً مذهب خامس وسادس وسام؛ لا أعني 
هزاء إِمًا ليكى هناك طربقٌ للبحث شهي نننيجة عخالفة مادام المقصد هو 
نفسه» وهو اتباع الكتاب والسنة. 

وإذا نظرنا إلى هذه المسائل الذي أثارها فضيلة الشيخ عبدالله بن بيه 
الآنء وهي مسائل في غاية الخطورة نرى مث المسألة الأولى المهمة جداء 
وهي مسألة التضخم. 

مسألة التضخم خلاصة الأمر فيها: كيف أرد ما علي من دين؟ هل 
أرده بالعدد أم بالقيمة؟ إذا أقرضتني ألف جنيه اليوم لأشتري بقرة ثم ردتها 
إليك بعد عام وهي لا تشتري إلا خروف أو نعجة هل أكون قد رددت 
ديني أو أكون رددت ريع ديفي أو عشر أو حمس ديني؟ 

م 


مثال ثان: مهر النساء وهو من أكبر ما بع فيه الظلم في هذا الباب. 
كنا تدوجنا على مهور تناسب الأمّان في أوقاتنا ! فإذا مات الرجل أو 
طلتّت المرأة أو وجب لها مؤخر صداقها كيف نعطيها ؟ نعطيها ما اتفمّنا 
عليه؟ لي صديق من كار علماء الشام قال لي في هذه المسألة -وهو في 
غابة الحرم قال لي: مهر زوجت مؤخره عشرين ليرة» وعشرون ليرة كانت 
تشتري ينآ في الميدان في أعظم أحياء دمشق القدمةء ولكتها الان لا تكني 
ولا عشرة ملادين تكني- لأن تشتري بيت في الميدان» الآن إذا ممت كيف 
تفع أولادي مؤخر صداق هذه المرأة المسكيية؟ قلت: نيهم أن بدفعوا 
قيمة البيت. قال: لاء هذا يدخل في الررا ! لا أستطيع ! واستسية برل 
مالك "ارتفع الصرف أو اتضع". قلت: مالك كان يتكلم عن الذهب 
والفضة» ارتقع بدرهم أو اتضع بدرهم أما صرفنا ومالنا التي كانت الليرة ' 
اللبنائية الثلاثة منها بدولار وصارت في وقت اتتهاء الحرب بألفين! والجنيه 
السوداني حضرناه وهو ثلاثة دولارات يحنيه سوداني» ثم وصل إلى ألف 
ورعمائة جنيه سوداني بدولار! ذُكيف أقول ارتقع الصرف أو اتضعء 
والسودان مالكية» والمالكية في كل مكان: والصرف على هذا الحال؟ 
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إذن عندما أتكلم عن التضخم أتكلم عن قيمة الدين التي يحب أن 
سَنضيها الدائن إذا اقرض محسن نية. ولا يجوز أن نخلط بين هذا الحال وبين 
حال الذي سَترض من البنك فيسدد هذا المَرض بالفوائد المركبة المضاعفة 
التي هي كما ول علماؤنا المعاصرون والقّدماء عين الرنا ! فرفٌ بين هذا 
وبين أن تودع مالك في البنك فبرد إليك أقل من رأس مالك لأنه براعى 
التضخم. أما الأضعاف المضاعفة فهذا الذي نهى القرآن عنه فمّال: (ا أها 
الذين آمنوا لا تأكلوا الرنا أضعافا مضاعفة)ء ثم قال: (وإن تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم)ء فرأس المال ليس عدد رأس المال بل قيمة رأس المال. 
ليس هو 00 جنيه أو ٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ دننار. رأس المال هو قيمة م 
دنار أو ٠٠١‏ أو 00 جنيه. 

بهذا الفهم نسسطيع أن تجتهد لو نظرنا إلى مسألة البيع غير الموجود أو 
بيع غير المعين. بيع غير المعين يحدث الشحناء والبغضاءء كما علل 
الفتهاء . لكن بيع المعدوم له علة أخرى. في الحديث أن حكيم بن حزام 
قال لت يا رسول لله أي الرجل يسأني من ليع ما يس عددي بع له 

من السوفٍ ثم 8 امه ؟ قال: إلا : بع مما ليس عندك). فإذا اشَفى الغرر 


ىف 


واتتفى احتمال الضرر أصبحت البيعات ليست مجهولة. والآن البيعات ْ 
عشرين مليون برميل بقرول» ماثة ألف طن قم مليون طن بن إلى خرهء 
هذه الأمور لا تدخلها الجهالة ولايحري فيها الغرر. فإذا انَفت العلة انفى 

لمكم لآن الحكم دور مم علتة وبتودا وعدم . ْ 


أنا أدعو إلى أن تأخذ هذه القواعد في الاعتبار وإلى أن نهد كنا ' 


اجتهد الأوائل» وأن لا تلبس أقمصهم وأردتهم لأنها ضاقت عليناء كانت ' 
مناسبة لحم لكتها ضيعة عليناء فيجب أن نلبس أردينا وملاسناء ونوجه 
جهود أبنائنا وزملانا وأخواننا العلماء اجمعيين وغير الجمعيين إلى الاجتهاد 
الفردي» وأنا أكرر: الاجتهاد الفردي» لأن الاجتهاد لا بكون إلا فردءا . فكرة ظ 1ْ 
الاجتهاد الجماعي التي كان مشايخنا يدرسونا لها في الكليات ذكرة خيالية ‏ 
لا مكن أن يجتمع لألف أن يجتهدوا . نا يجحتمع ألف هد كون لكل منهم 
رأي. فهذا الاجتهاد لا مكون إلا فرديا . ولا يحوز للمجتهد الفردي أن يكم 
رأبه أو بمنع عن الناس علمه لآن اججامع قالت لاحن 

وأسأل الله أن شع بعلم علمائنا وأن بدلنا إلى الصراط المستقيم. 


والسلام عليكم. 
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أ.د . عبدالوهاب أبو سليمان: 

3 لست بالموقع هنا. إنا أنا في موقع الطالب الذي استفاد من 
أستاذه. وأقول هذا حقّيمّة لا تواضع؛ لأن الشيخ عبدالله أستاذي» فأنا 
لست متحيزاً له وإيما بحكم أني طالب له. أود أن أقول في عبارة مختصرة 
جر عم وو لامر ١‏ مابخامترة :صياية وتيف كرا من قاقد 
وكثيرا من الأفكارء ذهي أكثر فائدة من ذكر الفروع والمسائل. ولكن هذه 
الحاضرة جمعت ين الأمررن. والذي بهم النتياء والشلنات كاها التراعد 
الأصيلية لأنكما قالوا الفروع لا تتناهى لكن القاعدة هي التي سك حزام 
الأمر. هذا أمر. 

أما الأمر الثاني» فأحب أن أعلقٌ على موضوع التضخم. التضخم كما 
كر معالي الشيخ عبدالله بن بيه أن المجمع الفتههي الدولى وأا دائما إذا 
تكلمت لأن علاقتٍ الجمع الدولي وليس بمجمع الرابطة لآن تركيبة الجمع 
الول قن تاما لعن تركيبة مجمع الرابطة وأنا ليس لي أي علاقة لا من 


قريب أو بعيد مع مجمع الرادطة مع أنه قام يجهد كبير لكن أن وقت لا سمح 
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لان اشترك في الجمعين- أقول جمع الفقه الدولٍ عمّد ندوات عديدة بين 
لفتهاء والاقتصادين ولا أظن أن موضوعا في الجمع أنحذ من الوقت واللجهد 
ما أخذه هذا الموضوع. وخريج الجمع بقرارات» ولكن رئيس الجمع السابق - 
وكان رحمة الله عليه عالم جليلا موق في علمه وفى أديه كان له توجهات . 

أود أن أقترج على أمانة مركز مقاصد الشرعة أن كون أحد 
الحاضرين في الدورة القادمة الأستاذ الركور شوقي دنياء وهو قد أعطيت 
له كل البحوث وكل الأوراق .ولخصها وتوصل إلى تيجة» وسيكون مفيد 
جدا لنا في هذا الموضوع. وكان لمعالي الشيخ عبدالله بن بيه موقف يحمد 
له في ذلك ولعله تحدث في هذا الأمر. 

لو نظرنا إلى قرارات الجمع في الفترة السابقّة أن الحقيقة التحمّت 
الجمع في بدابه ولكنه ليس في أولياته وكان الجمع بغلب عليه التوجه 
الحنفي وفيه أعلام كبار أمثال الشيخ. مصطفى الزرقاء وكان أكثر الجموعين 
أو غالبيتهم من الأحناف» ولذاك نجد في القرارات فى الموضوعات المالية أن 
هذا من العقود المسماه وهذا ليس من العمّود المسماه فحين ما ثرى هذه 
العبارة تعلم أنه فقّه حنفي فقطء وبعد ذلك تطورت الأمور لله الحمد- 


ء 


| 
ا 
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أقول كان لحسن حظ الجمع أن بنضم إلبها أمثال معالي الشيخ. ابن بيه فهو 
قيادة فكربة تقود مجموعة كبيرة وكنت من أحد الناسين لهذه القيادة 
وأتشرف أن أكون فيها . 

هنا موضوع تأجيل البدلين. أظن أن لمجمع خاول أن يتفاعل مع هذه 
النقطة في موضوع "عمود التوريد"؛ ولي بحث في ذلك. المالكية راون في بيع 
الخيار: إذا اشترط البائع أن بقبض الثمن يكون البيع باطلا لأنه هنا لا ددري 
هل سيكون هذا - أم بان هل يؤدي ذلك م لا بؤديه؟ ولذلاك جرى 
الحديث فى تأجيل البدلين. وكنت أنا أحد أعضاء اللجنة بالجمع في هذا 
القرار ولكن الحنفية كانوا هم الأكثر فعملوه على الاستصناع. ولكن؛ هل 
عمّد التوريد كله استصناع؟ 

أي من ناحية تفسيم العلماء للمصالم المرسلة إلى ضروريات 
وكماليات وحاجيات» أظن أنه قد تكون المصلحة الكمالية ضرورة» و هذا 
الأمر يختلف ,اختلاف الناس. مثلاء الثلاجة ربما كانت في الف شينًا 
كاليا ولكن في المدينة هي شيء ضروري. فلا أظن أن للحا تعرنا ثانا لا 


ه: 


في هذه الحاضرة اللأصيلية كان من معالي الشيثم ان نيه إنصاف للفمّه . 
وهذا الكلم كثرا م أقرره فيكثير من الجالس. الذي ن كتبوا عن تأر النقه 
الإسلامي ظلموه بداية من الششيخ اللعلبي وابن خلدون واتهاء بالشيخ 
الخضري. هم يحعلون القرن. الراع من "قرون الحرم" الذي هرم فيه الفقّه . 
ولك لا أظن هذا ! الذين تكلموا عن عصر الهرم وقالوا عصر الانخطاط فى 
القن الحامس لم بدركوا أنه لم نكمل فته علماء المذاهب الأربعة إلا يجيود 
علماء القرن الرابع والخامس والسادس. ولهذا فمعالي الشيخ ابن بيه شول إن 


هناك عصر السمع وعصر الجمع وعصر الفقّه. وزميلي الأستاذ الركتور 


محمد إبراهيم علي سعافاه الله- قسمه تقسيما آخر: عصر البدابة ثم عصر ِ 


التطور ثم عصر الاسسقرار. ولذاك أرجوا من الأخوة الذين بدرسون تاريثم 
اله الإسلامى ألا متخدعوا بما كنب بعض الحدئين» وشكرا . 
أ. د . عبد الجيد الحنناوى: 


أولا: أرحب بعالي الشيخ أحمد ركي ماني وأرحب «الشيخ عبدالله 


بن بيه. واعذروني فانا رجل قانون لست مضلعا في الفقه الإسلامى أو 


الف 


أصول الفقهه فاستمعت كرجل قانون» وحضر في ذهني نقطة مهمة 0 
وأحب أن أشير إليها . ألا وهي عامل التطور في الفمّه الإسلامي. هل نحن 
مقيدون دنفس المصطلحات الت وضعها الفقهاء ؟ ويترتب على ذلك: هل 
نؤمن بمراحل التطور الإنساني ؟ 

هناك مدرستان أو مفهومان للشريعة الإسلامية. المنهوم الأول سول 
تطبيق نفس التعاليم والمفاهيم والأقوال والظروف التي وجدت في المرن 
السابع الميلادي بعتي قرن الرسول عليه الصلاة والسلام والفمّهاء الصحابة 
الأثمة الأجلاء إلى أخره» والذي يخريح عن هذا بعتب ركافر. والمفهوم الثاني 
الاعتراض على هذا فنحن بعد أربعة عشر قرن من التطورء هل نؤمن بهذا 
التطور أم لا؟ 

فضيلة الإمام شيخ الأزهر سوكان مفنيا في ذلك الوقت- كان يحاضر 
عض الطلبة هنا فسألته سؤالا: هل نحن مقيدون بنفس اللغة العربية التي 
كانت موجودة في القرن السابع الميلادي أم أنها خاضعة للتطور؟ هل المفهوم 
الذي كان موجودا في القرن السابع هو نفس المثهوم الموجود الآن؟ أم هناك 
تطور؟ لا أمتحرث عن النوات. فالثات ثابت! ولا عن العتّائد . أنا 


/اء 


أتحدث عن المغير في الفْقّه. هل نظل على نفس الكلام أم نقيم وزنا عاما 
التطور؟ نحن تقول لطلبة العلوم الاجتماعية إن كل ما تعلق بالجتمع والدين 


هو علم اجتماعي تاريخي. صحيح أن الدين له مرتبة مقدسة لاشك في 
هذا . لكن ليس كل ماجاء في الشربعة مقدس. نستطيع أن نخدم الشريعة 
الإسلامية لو راعينا عامل التطور. والسلام عليكم ورحمة الله . 


1 عصام البشير: 


اي صسوث سي 


استوقفتني بعض المسائل التي أثارها شيخنا العلامة الكبير الذي هوا | 


من مفاخر هذه الأمة المباركت المسألة التي قال حا ابن مالك في أول كتاب 0 
التسهيل في الحو وهو من المنثور لا من المنظوم» قال: وإذا كانت العلوم . 
منحا إلمية ومواهب اختصاصية قغير مستبعد أن يدخخر لبعض المتأخرين 
ما عسر على كثير من المتقدمين. هذا المعنى ذكره ابن عبدالير في جامع ' 
بيان العلم قال: ليس على العلم أضر من قولحم ما ترك الأول الآخر بل ١‏ 

الصواب عندنا كم ترك الأول للآخر. 
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وهذه سممة هذه الأمة أنها أمه تراكمية يبني اللاح فيها على جهد 
السابق ويقّدم كسبه وإبداعه وإضافته (ثلة من الأولين وثلة من الاخرين) . 
ولذلك فإنه فى إطار تطبيق تلك القواعد والمقاصد قد مختلف الاجتهادات» 
و"الشذوذ في الآراء" أحيانا مسألة. تسبية.. إذا..التزم بالناس ,بمناظج 
الاستدلال ومصادر اسّتباط النصوص على ما تواف عليه أهل العلم 
فمجال التطبيقٌ وححمِيقٌ المناط متسع . 

ولكن ما نمارسه الآن أحيانا هو نوع من الإرهاب الفكري على كل ري 
جعل أهل العلم والفضل والفكر والفتهي والأصول تظل 
من الزمان» ومات عندنا كثيرا من 


اجتهادىي جد دل > 
الاراء حبيسة ٍِ صد ورهم عمودا 
العطاء الاجتهادى. هذا الأمر الذي جعل رجلا في قامة العلامة الشيخ 


نيك أنى زهرة يكتم رأنا لمدة عشرين عاما ولا تصرح به إلا في ندوة 


اتصلت .أمر الشريعة في ليبيا فى مطلع السبعينيات ! 
ولذلك فمن المهم جدا أن شبح النرصة لملمايا أهل الرسوح والإمامة 


ف الدين الدين زاوحوا دن الاصول والمروع» والمقاصد الكلية والنضوض 
الجزئية» ان بعبروا عن هزا الاحتهاد قٍِ مناخ طلِيقٌ فُِ خرية ممسعةً) وأنّ 
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سّداول الرأي في هذه القَضاءا في إطار من نهيج الإئلاف وأدب الاختلاف» 
نيج الإتلاف الذي بعظم التواسم المشتركة وما أكثرهاء وأدب الاختلاف 
الذي نصل الرحم بن العلماء. وبظل حفظ الوق هو الأصل . ولكن 
الأسف في أهل العلم ولدت حالة من الرؤية الإقصائية والأحادية في مسائل 
لمم والاسستباط والاجئهادء بل وتعدت ذلك إلى الوقوع في براثن الكفير 
والتضليل والمسيق والتبدمم والتجهيل» حى أصبح كثير من العلماء يجخشون 
من إبداء الرأي المنطاق من أصول شرعية خشية سطرة العامة عليهم؛ 
لأنهم مسسددون إلى رؤى واجنهادات فتهية في بيئّة معيئة» دون أن ننظر إلى 
سعة في هيذم الشبريعة وروت وإلى أن مانن هو إلى ساك الأمة الساح» 
نيس رؤية واحبدةٍ ولا اجتّهاد واجد ؛ ولا مدرسمة واحدة) ففيها من رخص 
ان عباس» 0 عزائم ابن عمر) وثفه 8 حنيفة) ورأي ان حنبل» 
ومٌاصدية الشاطبى؛ وظاهربة ان حزم؛ ورقائق الجنيد؛ ومنطقية الغزالي. 
كل هذا شدرح في إطار منهج واحد والنّزام بحبوحة هذا المنهج. ومن 
الخطأ أن نضين به ذرعاً وأن نحوله إلى مذهب ضيق نحصره في اخيرات 
قال بها الإمام أحمد أو تبناها ابن تيمية أو قال بها أحد المعاصرين في هذا 
العصر. هذه هي السعة التي ينطلق منها شيخنا زان ليرا . 


و6 


وكما قال شيخنا الدكتور العوا إن الاجتهاد المردي هو أصل الفقّهء 
وجب أن نتأخن من الأصول كما أخن علماؤنا وفْتّهاؤنا ."قمشكلتنا امع 
التراث أننا أمام تيارين: تيار التَقدس وتيار التبخيس. التقدس الذي مح 
هذه الآراء عصمة النصوص وقداستهاء والتبخيس الذي نزل بها عن 
مقامها الرئيع الذي كانت عليه . والواجب علينا أيها الاخوة التخير والانتقاء 
بعد التحصيلء بعد أن تَصلم علما 15 وأن :لخن من الراسخين العلم» 
ثم يكون بعد ذلك التخير والانتقاء . وقد يكون اجتهادا إنشائياء وقد يكون 


اتقائياء وقد بكون تبجيحياء فى بال خََمَينَ المناط: اكتقق ببهذاء 
وشبيكا , 


أ.د . عوض تمد عوض؛ 

تعقيبي ليس على شيخنا العلامة عبدالله بن بيه» ولكن التعقيب على 
الأستاذ الركتور الزميل عبدالجيد الحنناوي. تسأل عن مفهوم الشربعة 
الإسلامية وتصور أن لها مفهومين» وليس لها سوى مفهوم واحد . الشريعة 


الإسلامية لما مقاصد أو غاءات عليا ووسائل. فيها الات وفيها المنغير. 


وه 
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وم تتغير الشريعة منذ الأزل فها هي اليوم منذ ما كانت عليه يوم نزلت في 
الترآن وكما بلغنا إباه رسولنا (صلى الله عليه وسلم) . 

أما المصطلح فلا توجد لفة كانت في القرن السابع الميلادي ولغة 
موجودة اليوم. القرآن كما نزل مازلنا نرتله ونردده ونفهمه كما فهمه الصحابة 
وكنا فهمه المسلمون عند نزوله والكثابة في الشرعة الإسلامية ليست 
عويصة. المرحوم الشهيد عبدالقادرعودة كب (التشرع الجنائي الاسلامي 
مار بالقانون الوضعي)ء وهو رجل قانون. وتنهمه كما فهمنا الشيخه 
المرحوم محمد الغزالي الذي كتب» والشيخ الترضاوي كتب» وزميلي الشيخ 
الدكثور محمد سليم العوا كب "فى النظام السياسي الإسلامي". فاللغة 
ليست مسشخربة. طلبة كلية الحموق بدرسون أصول الفقّه في السنة الرااعة 
وتسعمل ننس العبارات والألفاظ. ليست القضية قضية اختلاف 
مصطلحات. وإئما هي قضية الحافظة على الأصول . 

كنا تَحدث الأستاذ الدكتور العواء هناك أناس اجتهدوا لزمانهم 
وعصرهم ولا شغي أن تلبس جلابيبهم» وإما سعين علينا أن حرم أرائهم . 
كانوا في سعة واجتهدوا لعصرهم وكانت اجتهادتهم رائعة. الشذوذ يبدو 
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حين تقول دنفس هذه الأراء في مجتمع غير المجتمع الذي عاشوا فيه فمن 
الطبيعي أن هناك الثات وهناك المتخير والمشكلة الحقيقية في الإسلاميين 
الذن .عملون في هذا الجال عدم القدرة على التمييز بين الثاات والمتخير. 
المتخير تعتبره ثادت وتريد أن تعمل -حكما كان موجودا من عدة قرون اليوم 
مع اختلاف ظروف الحياة؟ هنا مدو الشذوذ وبدو الظلم الذي يوقعه 
الإسلاميون بالشريعة الإسلامية؛ يظلمونها حقيقية ويعرضونها عرضا يبدو 
للغير أنه لا بناسب العصر وليس ذلك بصحيح! النَضِية الأساسية هي 
قضية الثات والمغير. إذا استطعنا أن نتمسك بالثاات وأن تتصرف في 


المتغير فهذا هو الصواب. 


نظام المَضاءء على سبيل المثال» أقرأ لكثير من الناس ممن يكثبون في 
نظام القضاء في الإسلام ويتصورون أن هذه هي "أحكام الإسلام" وهذا 
ليس بصحيح. المقصد الأساسي هو العدلء والقضاء وسيلة للَحمَيق 
العدل؛ وتنظيم القضاء وهو وسيلة الوسيلة. لا أحد يقول أن القضاء في 
الإسلام له شكل معين أو له صورة معيئة. هل ترفع الدعوة مباشرة من 


جانب الحنى عليه؟ هل النيادة العامة هي الت تتولى رفم الدعوة؟ المَضانا 


إن 


على درجة واحدة ام على درجتين؟ يوجد نقْض أم لا؟ كيف نرفع 
الدعوة؟ كيف ارس الخصوم حتوقهم؟ هذه كلها أمور متروكة للسياسة 
الشرعية ولكنها ليست من أصول الإسلام. المقصد الأصلي أن النظام 
القضائي كله يحب أن بكون من شأنه تيسير العدالة» فإذا ححمَنَ هذا فكل 
نظام تقول ,كنا بول ابن القيم: ابيرق :35 الصاحة كسم شرع الله" . 
ولذلك كان الحرص على هذه الدورة والدورات السابقّة -ورسالة 
المركر هي المقاصد. عندما تغيب المقاصد عنا فعلاً نمع في كثير من 
الأخطاء - أما 'إذا عرضا القصّد وعرًا الرسيلة. عرق .ما هو متروك 
للسياسة الشرعية وللستخيرات وماهي الأصول التى نحرص عليها . فإذا 
حرصنا على الأصول وعرفناها فهذه هي الشربعة الاسلامية . ونق] . 


رن 
20 كك 0 ااانا 


4ه 


التعقيب 

الشيخ الدكتور عبدالله بن بيه: 

لا أجد اختلافا كثبرا مع ما أثير. أما ما قاله الدكثور محمد سليم 
العواء اله الاجتهاد هي مسألة كييرة لك الإشكال -كما ذكر هو أن 
هناك مقّدمات كثيرة لابد من الاعتّبار بها . واستمع إليها من القرافي أنه لاد 
من (الارتياض) حتّى كون الإنسان قادرا على ييز المصالح المعتبرات في 
الشرع من المصالح المهدرة. 

نمن بجاجة إلى أن نصل إلى مجموعة من الضوابط. لابد أن يفرق 
الإفسان بن لمقاصد والوسائل. لابد أن شرق بن التهي القوي والنههي 
الطعيت: متصد العدل مثلاً هو ممصد كيير لكنه ليس متواطى» والمتواطئخ 
هو الكلى الذي يسوي فيه جميع أغراضه. فالعدل هو الذي قامت به 
السموات والأرض (إن الله بأمر بالعدل والإحسان)» والعدل من أسماء الله 


سبحانه وتعالى» وهو عر للإسلام ف كل دعوته (وامرت لأعدل ينكم) . 
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لك الول مفاوت الي الصيغ القانونية لا يمكن أن تعتمد على مبدأ 
ناوت» لكنها تنظر إلى الجزئيات اللاصقة بكل موضوع وبكل باب لبتي 
عليها . فنحن في باب البيع ننظر للعدل من زاوية النصوص الجزئية التي تتعلق 
بهذا الباب» وفي باب الأتححة ننظر أيضا إلى النصوص الجزئية التي تتعاق بهذا 
الباب» لأن منه ما هو واجب ومنه مأ هو مسسحب ومنه ما هو جائز. 
العدل بين الأولاد: بعض العلماء قال الحبة ماضية وبعضهم قال لاء فالعدل 
متفاوت» والعدالة أمر لا مشك فيه لكنه متفاوت» وبالنالي يحتاج إلى تفصيل . 
لاد من التعامل مع هذه الحقيقة: أن ضبط المقاصد في الاجتهاد مهمة 
كبرى يحب أن نسعى إليها. وأنا مسرور أنكم طرقتم معي هذه القضية 
واعطيتموها قيمة وتناولموها بشكل أوضح» كأخي عصام البشير وهو 
أفصح مني لسانا ! فمثلاء المعاملات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 
الذهب والفضة والطعام. الطعام هذا المقصود به البر لأنه طعام أهل 
مكة. والشافعي هنا اعتمد على 'لغة الشارع"» وبالتالي ما كان حميقة 
الأمس هو حقيقّة الييم. ولكى أصحاب الشافعي بعد ذلك تراجعوا عن 
هذا وتحدثوا عن الحقيمَة العرفية» وبالنابي المذهب كما قال أخونا الدكتور 
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عبدالوهاب أبو سليمان في القرن الرابع والخامس والسادس والسابع كانت 
التخيرات فيه كبيرة ا وظهر أضَا ما نسميه بالمدرسة العمّلانية مع إمام 
الحرمين الجوينى» ومع الغزالي» ومع العز بن عبد السلام» وهي مدرسة تدعو 
التغريق بين حق الله سبحانه وتعالى وح الآدميين» على أن الح الذي لا 


يمك إستّاطه ولا التنازل عنه هو حق الله سبحانه وتعالى. 


الشريعة كما قال الدكتور عوض حمد عوض هي بالأمس كما هي اليوم؛ 
لكن الأعصار أو العصور تختاف. بول الإمام أبو حامد الغزالي أن الذي 
يكلم عن الشريعة يحتاج إلى أمثلةه والسياسة الشرعية لا تخصص النصوص 
كل الأحوال والخال؛ ولكنها مخصصها في وت خاص . ويقول الشاطبي عن 
ََمنَ المناط إنه على الجتهد النظر فيما نصلح في وقت دون وقت وحال 
دون حال وشخص دون شخص» فالنفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة 
على ميزان واحد» فالجتهد يعمل على كل نفس من أحكام النصوص ما لين 
بها بناءٌ على أن ذلك هو المتصود الشرعي؛ إلى آخر ما قال. وأنا أعتقد 
هذا النص في غادة الجودة» ولو رجعنا إلى هذا المنهوم لأمكن أن تتعامل مع 
الشريعة فيكل زمان وفيكل مكان لأنها كليات لا بمكن أن تزير. 


لاه 


أن حضرت الكثير من النقاشات والحوارات مع غرسبين سمُولون لنا: 
راجعوا المّرا نكما راجعنا كلبنا ! نقول: إن قراننا النيناه عضا كنا نزل لم شزل 
الارامية ولا بالعبرية و(الإنجيل) -دين قوسين- الآن لا عرف أي لغة نزل ولا 
أي لغة كان كلم المسيح عليه السلام. فكيف نراجع شيء نحن نعرفه 
وعرف دلالاته؟ لكن نحن عندنا ما يسمى بالتأويل. ماهلك قوم إلا بالتاويل 
وما نجى قوم ا إلا بالآويل. التأوبل هذا معبر بعرفه العلماء لكن الحياة 
البشربة معقّدة والقوانين التي تحكمنا 29 لايس علا لقي كا 
قال علماؤنا الأوائل فلا يمكنه أن عامل مع تعمّد الحياة البشرية . 


وشكرا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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